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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــامتابعــة المــؤتمر العــالمي الرابــع   ــدورة الاســتثنائية لمرأة المعــني ب وال

ــة   ــة المعنونـ ــة العامـ ــام ”للجمعيـ ــرأة عـ المـــساواة بـــين : ٢٠٠٠المـ
تنفيـذ  : “الجنسين والتنمية والسلام في القـرن الحـادي والعـشرين         

 في مجـالات    اتخاذهايجية والإجراءات الواجب    الأهداف الاسترات 
      الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات

بيــان مقــدم مــن المركــز العــالمي للعدالــة، وهــو منظمــة غــير حكوميــة ذات مركــز      
  استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    
 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦ه وفقاً للفقرتين    تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميم         

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
وهـي تتـألف مـن خـبراء        . إن المركز العالمي للعدالة منظمة دولية معنية بحقوق الإنـسان           

ــة والقــانون الإنــساني       ــسان الدولي ــها في إعمــال حقــوق الإن ــدولي، وتتمثــل مهمت في القــانون ال
  .لمساواة بين الجنسينالدولي للنهوض با

والمركز يرحـب بموضـوع الـدورة ذي الأولويـة، ألا وهـو القـضاء علـى كافـة أشـكال                       
العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، ويقدم هذا البيان الخطي ليسترعي انتباه اللجنة إلى ثـلاث               

اع مسائل تؤثر على ضحايا العنف الجنساني، لا سيما ضـحايا العنـف الجنـسي في حـالات الـتر                  
  :المسلح، وهي

حرمان النساء المغتصبات في حالات التراع المـسلح مـن خـدمات الإجهـاض،                )أ(  
  مما يمثل انتهاكاً لولايات منع التمييز المنبثقة عن القانون الإنساني الدولي؛

ــراد عــن اســتعمال العنــف الجنــسي كــسلاح غــير        )ب(   ــدول والأف عــدم مــساءلة ال
  الة الحرب؛مشروع، أو أسلوب غير مشروع، في ح

عدم مساءلة الدول والأفراد في إطـار القـانون الإنـساني الـدولي عـن اسـتعمال                   )ج(  
 بتعمد نقل فيروس نقـص المناعـة البـشرية بواسـطة الاغتـصاب في حـالات                 ةالأسلحة البيولوجي 

 .التراع المسلح
  

  حرمان الفتيات والنساء المغتصبات في حالات التراع المسلح من الإجهاض    
رمان النساء والفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب والحمل القسري في حـالات           يجري ح   

الــتراع المــسلح ويعــانين مــن أضــرار بدنيــة وعقليــة شــديدة جــراء الاغتــصاب والحمــل القــسري  
والتعــذيب، الــتي تمثــل في مجموعهــا جــرائم حــرب، والنــساء والفتيــات اللائــي عــوملن معاملــة     

خـدمات الإجهـاض الآمـن في وسـط طـبي إنـساني، الأمـر               لاإنسانية، من إمكانية الحصول على      
  .الذي ينتهك حقوقهن المقررة بموجب القانون الإنساني

في حالات الـتراع    “ المصابين والمرضى ”وعلى النقيض من ذلك، فإن الصبية والرجال          
 أرفــع االمــسلح يتمتعــون، نظريــاً، بالرعايــة الطبيــة في وســط طــبي إنــساني أريــد بــه أن يــستعيدو  

وهـذا الحـق محجـوب عـن النـساء ضـحايا الحـرب اللائـي                . وى من الصحة البدنية والعقليـة     مست
  .أُرغمن على الحمل من قبل مغتصبيهم

ــبرن       ــسلح تعتــ ــتراع المــ ــالات الــ ــصبات في حــ ــساء المغتــ ــات والنــ ــصابات ”والفتيــ مــ
ر متمتعات بحق غير قابل للتصرف يتـيح لهـن الرعايـة الطبيـة غـير التمييزيـة في إطـا                   “ ومريضات
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كمـا يـنص القـانون الإنـساني الـدولي علـى حـصانة             . اتفاقيات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضـافية      
الأطباء الذين يعالجون ضحايا الحرب ويتبعـون القواعـد الأخلاقيـة الطبيـة مـن المقاضـاة في ظـل                    

انظــر البروتوكــول (أي قــانون وطــني للعقوبــات، بمــا في ذلــك القــوانين الــتي تحظــر الإجهــاض    
  )).١ (١٠والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة ) ١ (١٦ول، المادة الإضافي الأ

كما اعترفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة بـأن الحرمـان مـن خـدمات                    
الإجهاض عمل تمييزي بمقتضى أحكام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،               

  :علقة بالنساء والصحة، التي تنص على ما يلي المت٢٤سيما التوصية العامة رقم  لا
يعد عملاً تمييزياً رفض دولة طرف القيام بما يلزم قانونـاً لأداء خـدمات معينـة                  )أ(  

  من خدمات الصحة الإنجابية للنساء؛
ــة         )ب(   ــن عرقلـ ــراف عـ ــدول الأطـ ــاع الـ ــوق امتنـ ــاحترام الحقـ ــزام بـ ــضي الالتـ يقتـ

بمـا في ذلـك القـوانين    ... ى تحقيـق أهـدافهن الـصحية    الإجراءات التي تتخذها النـساء عمـلاً عل ـ       
التي تؤثم الإجراءات الطبية الـتي تحتاجهـا النـساء وحـدهن والـتي تعاقـب النـساء اللائـي يخـضعن              

 .لتلك الإجراءات

كما أن هؤلاء النساء محميـات بأحكـام القـوانين المتعلقـة بالتعـذيب، الـتي تنطبـق علـى                      
هي أن الاغتصاب في أثناء الحرب يُعتبر انتهاكاً لأشـكال حظـر     هذه الحالة من ناحيتين، الأولى      

التعذيب نزولاً على أحكام القانون الإنساني الدولي وبمقتضى قرارات المحاكم الجنائيـة الدوليـة،        
وبنـاءً علـى ذلـك، يحـق للفتيـات          . ومنها المحكمتان المخصصتان لروانـدا وليوغوسـلافيا الـسابقة        

ــساء المغتــصبات في حــالا  ــتراع المــسلح، بوصــفهن ضــحايا للتعــذيب، الحــصول علــى    والن ت ال
الرعاية الطبية التأهيلية في أكمل صورها، وهى الرعاية التي تـسترشد حـصراً بأخلاقيـات المهـن                 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية         (الطبية  
قــصي والتوثيــق الفعــالين بــشأن التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  ؛ ودليــل الت١٤ أو المهينــة، المــادة

والناحيـة الثانيـة هـي أن الهيئـات الدوليـة،           ). المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة         
فيهــا لجنــة مناهــضة التعــذيب واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، تــرى أن القــوانين الــتي تحــرم  بمــا

، حــتى في الحــالات الــتي يهــدد فيهــا الخطــر الحيــاة، تنتــهك   ضــحايا الاغتــصاب مــن الإجهــاض 
ــسانية       ــة القاســية أو اللاإن أشــكال الحظــر المفروضــة علــى التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل

  .المهينة أو
ويجب أن تنظر نظم الجبر والتعـويض، الـتي اعترفـت بهـا المقـررة الخاصـة المعنيـة بمـسألة                       

عترافاً صـريحاً، في مـسألة الحرمـان مـن الإجهـاض وعواقـب              العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ا     
، إنـه ينبغـي أن تراعـي        ٢٠١٠وقد قالت المقررة الخاصة، في تقريرها عن عـام          . الحمل القسري 



E/CN.6/2013/NGO/111
 

4 12-62208 
 

أنظمة التعويضات الأضرار المعينة التي تلحق بالنساء، بما فيهـا تكـاليف العـلاج الطـبي الجـاري،              
وأضافت قائلـة إن    . طفال المولودين نتيجة للاغتصاب   والحمل، وعمليات الإجهاض، وتربية الأ    

أيــاً مــن بــرامج التعويــضات لم يــنجح حــتى الآن في بيــان الأثــر الاقتــصادي لتربيــة الأطفــال          
  .المولودين نتيجة للاغتصاب بياناً تاماً

  
  عدم ضمان المساءلة عن استعمال الاغتصاب كسلاح حربي    

يه الأعـضاء وتـشتيت القـوات المعاديـة     يستخدم الاغتصاب الآن كـسلاح للقتـل وتـشو       
 وهـذه حقيقـة تحظـى الآن بـاعتراف عـام مـن       -وتحقيق إبادة الجنس البشري وكسب الحروب      

ــل الحكومــات، والأمــم المتحــدة، ومحــاكم جــرائم الحــرب، والخــبراء العــسكريين، والمجتمــع       قب
 حالات التراع يمثـل تهديـداً للـسلم الـدولي           وقد سلم مجلس الأمن بأن العنف الجنسي في       . المدني

)). ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠قــــــرارات مجلــــــس الأمــــــن (
ولذلك، فإن عدم مساءلة الدول المذنبة باستعمال الاغتصاب كـسلاح محـرم أمـر لا يتـسق مـع                   

  .توافق الآراء العالمي وقوانين الحرب
يكـن الاغتـصاب معتـبراً بمثابـة تكتيـك لتحقيـق       إلا أنه عندما صيغت قوانين الحـرب لم      

) الرجـال (بل اعتمد تحريم الأسلحة على قاعدة منطقية تميـز بـين المقـاتلين              . الأهداف العسكرية 
، وهذا أمر أقل اتصالاً بما يجـري في التراعـات           )النساء والأطفال والمسنين من الرجال    (والمدنيين  
انين الحــرب مــا زالــت تملــي كلمتــها علــى الثقافــة   إلا أن هــذه الأصــول العتيقــة لقــو . المعاصــرة

  .القانونية والإطار الحاكم لعدم مشروعية الأسلحة في التراعات المسلحة
إن قوانين الحرب تحظر استعمال كافة الأسلحة أو التكتيكات الحربية الـتي تتـسبب في                 

إلا أنـه  . مير العـام ضرر مفرط أو معاناة لا داعي لها أو تنتهك مبادئ الإنسانية وإمـلاءات الـض              
ورغـم تفـشي اسـتعماله لم يحـدث علـى الإطـلاق أن              . بينما تنطبق هذه المعايير على الاغتصاب     

سُئلت أية دولة عن استعمال الاغتـصاب كـسلاح حـربي محظـوراً وقوضـي أي قائـد عـسكري                    
  .بسبب استعمال سلاح محظور قانوناً

أن يعـزز الـردع، بتغـيير القواعـد      وتناول الاغتصاب باعتباره سلاحاً محظوراً مـن شـأنه            
ومساءلة الدول المتهمة باستعمال سلاح محظور تقلـل        . التي تقنن الاغتصاب في ظروف الحرب     

ــادة         ــى ق ــة، عل ــة التكتيكي ــصاب الجماعي ــوم، فيمــا يخــتص بأعمــال الاغت ــاء الل ــى إلق ــدرتها عل ق
ا الاغتـصاب   أيضاً، فإن هذا يفتح مسارات أخرى لجبر خسائر ضحاي        . “منحرفين”عسكريين  

وأخـيراً،  . في أثناء الحرب ويوسع إطار المنع والحماية ليتـصدى للعنـف الجنـسي في أثنـاء الـتراع                 
فإن تنـاول الاغتـصاب باعتبـاره سـلاحاً محظـوراً سـيبرز أمـام أعيننـا أعـداد النـساء اللائـي قـتلن                         
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 والإصـابات  أصابهن الضرر بفعل الاغتـصاب؛ إذ أن المؤشـرات العالميـة الـتي ترصـد الوفيـات            أو
  .الناتجة عن هذا النوع من الأسلحة لا تعتبر الاغتصاب سلاحاً مخصصاً لهذين الغرضين

  
عدم ضمان المساءلة عن تعمـد نقـل فـيروس نقـص المناعـة البـشرية بالاغتـصاب في أثنـاء                         

  التراعات المسلحة
احهن  في المائة ممن تعرضن للاغتصاب ونجـون بـأرو         ٦٧ترى منظمة الصحة العالمية أن        

في أحــداث إبــادة الجــنس البــشري في روانــدا، وكلــهن تقريبــاً مــن النــساء، قــد أصــبن بفــيروس  
وبينما لم تكن عمليات نقل هـذا الفـيروس         . نقص المناعة البشرية جراء الاغتصاب أثناء الحرب      
، توجد تقارير مفادهـا أن قـادة        “نساء العدو ”جميعهاً ناتجة عن تعمد نقله بالاغتصاب لإصابة        

نتراهــاموي أمــروا الجنــود المــصابين بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية باغتــصاب فتيــات ونــساء الإ
  .تحقيقاً لهذا الغرض“ لمنتميات للعدوا” التوتسي
وقــد خلــصت الدراســات إلى أن الفتيــات والنــساء يتعرضــن للعــدوى بفــيروس نقــص      

ــال، وأ       ــة بالرج ــرات بالمقارن ــاني م ــرتين إلى ثم ــدل م ــشرية بمع ــة الب ــاء  المناع ــصاب في أثن ن الاغت
التراعات يزيـد معـدل إصـابة النـساء بـذلك الفـيروس، لا سـيما في الحـالات الـتي تنطـوي علـى                         

ــسي    ــون      (الاختطــاف والاســتعباد الجن ــر المعن ــرأة، التقري ــن أجــل صــحة الم ــدولي م التحــالف ال
  ).“الإيدز/ بفيروس نقص المناعة البشريةالإصابةالنساء ومخاطر ”

 والـسموم، ومنـها فـيروس       ةالميكروبية وغيرها من العوامل البيولوجي    ويعد نقل العوامل      
نقص المناعة البشرية، إلى الغير لأغراض عدائية أو في أثنـاء التراعـات المـسلحة أمـراً غـير قـانوني        

، وبمقتـضى القـانون     ١٩٧٢بمقتضى القانون الـدولي، بمـا فيـه اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة لعـام                 
أنــه علــى الــرغم مــن الأدلــة المعقولــة الــتي تــشير إلى إصــدار قــادة عــسكريين إلا . الــدولي العــرفي

إلى جنودهم المصابين بالفيروس كي يغتـصبوا النـساء لينقلـوه إلـيهن لم يحـدث أن سُـئلت                    أوامر
 .يدولة ما أو أفراد عن استخدام ذلك الفيروس كسلاح بيولوج

لاغتــصاب مــسألة حاسمــة وتنــاول مــسألة تعمــد نقــل فــيروس نقــص المناعــة البــشرية با    
يختص بردع من يلجأون إلى اسـتعمال الأسـلحة البيولوجيـة، باعتبـار ذلـك مـسألة متعلقـة          فيما

بـالأمن العـالمي، ولأجـل تقريـر الجـبر للباقيـات علـى قيـد الحيـاة اللائـي سـيعانين طـوال حيـاتهن              
  .صور العجز الناتجة عن ذلك الفيروس وقد يلدن أطفالاً مصابين به من
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  ياتتوص    
نحــن نــشجع اللجنــة علــى وضــع هــذه النقــاط في حــسبانها وعلــى التــصرف بنــاءً علــى     

ولايتها لتحديد المسائل الناشئة، والاتجاهات، والنـهج الجديـدة إزاء المـسائل المـؤثرة علـى حالـة                 
  .النساء، وعلى إصدار توصيات موضوعية كجزء من الدورة

 تية على اللجنة فيمـا يخـتص بالاسـتنتاجا   والمركز العالمي للعدالة يطرح التوصيات التال       
  :المتفق عليها

ينبغــي أن تكفــل الاســتجابات المتعــددة القطاعــات إمكانيــة حــصول الفتيــات     )أ(  
والنــساء علــى خــدمات الإجهــاض الآمــن كجــزء مــن حقهــن في الرعايــة الطبيــة غــير التمييزيــة   

  إطار القانون الدولي؛ في
ستهدف مــساءلة الأفــراد والــدول عــن ينبغــي اعتمــاد تــشريعات وسياســات تــ  )ب(  

أسـلوب حـربي محظـور وعـن اسـتعمال فـيروس نقـص المناعـة                /استعمال العنف الجنسي كسلاح   
  البشرية بوصفه سلاح بيولوجي؛

: ينبغي ضمان توفير المعونة الإنسانية مع المراعاة للمبادئ الإنـسانية المتمثلـة في      )ج(  
وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تـوفر الـدول المعونـة           . الإنسانية، والتراهة، والحيدة، والاستقلال   

 .الإنسانية دون شروط يمكن أن تعرقل احترام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي

ــات، لا ســيما         ــة إلى منــع العنــف ضــد النــساء والفتي ــة الرامي ونحــن نحيــي جهــود اللجن
ــال في       ــول فعـ ــداث تحـ ــى إحـ ــل علـ ــلوب العمـ ــة إلى أسـ ــلوب التوعيـ ــا أسـ ــوانين بتجاوزهـ  القـ

  .التمييزية والسياسات
  


	لجنة وضع المرأة
	الدورة السابعة والخمسون
	4-15 آذار/مارس 2013
	متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات
	بيان مقدم من المركز العالمي للعدالة، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقاً للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	البيان
	إن المركز العالمي للعدالة منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان. وهي تتألف من خبراء في القانون الدولي، وتتمثل مهمتها في إعمال حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي للنهوض بالمساواة بين الجنسين.
	والمركز يرحب بموضوع الدورة ذي الأولوية، ألا وهو القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، ويقدم هذا البيان الخطي ليسترعي انتباه اللجنة إلى ثلاث مسائل تؤثر على ضحايا العنف الجنساني، لا سيما ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، وهي:
	(أ) حرمان النساء المغتصبات في حالات النزاع المسلح من خدمات الإجهاض، مما يمثل انتهاكاً لولايات منع التمييز المنبثقة عن القانون الإنساني الدولي؛
	(ب) عدم مساءلة الدول والأفراد عن استعمال العنف الجنسي كسلاح غير مشروع، أو أسلوب غير مشروع، في حالة الحرب؛
	(ج) عدم مساءلة الدول والأفراد في إطار القانون الإنساني الدولي عن استعمال الأسلحة البيولوجية بتعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية بواسطة الاغتصاب في حالات النزاع المسلح.
	حرمان الفتيات والنساء المغتصبات في حالات النزاع المسلح من الإجهاض

	يجري حرمان النساء والفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب والحمل القسري في حالات النزاع المسلح ويعانين من أضرار بدنية وعقلية شديدة جراء الاغتصاب والحمل القسري والتعذيب، التي تمثل في مجموعها جرائم حرب، والنساء والفتيات اللائي عوملن معاملة لاإنسانية، من إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض الآمن في وسط طبي إنساني، الأمر الذي ينتهك حقوقهن المقررة بموجب القانون الإنساني.
	وعلى النقيض من ذلك، فإن الصبية والرجال ”المصابين والمرضى“ في حالات النزاع المسلح يتمتعون، نظرياً، بالرعاية الطبية في وسط طبي إنساني أريد به أن يستعيدوا أرفع مستوى من الصحة البدنية والعقلية. وهذا الحق محجوب عن النساء ضحايا الحرب اللائي أُرغمن على الحمل من قبل مغتصبيهم.
	والفتيات والنساء المغتصبات في حالات النزاع المسلح تعتبرن ”مصابات ومريضات“ متمتعات بحق غير قابل للتصرف يتيح لهن الرعاية الطبية غير التمييزية في إطار اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. كما ينص القانون الإنساني الدولي على حصانة الأطباء الذين يعالجون ضحايا الحرب ويتبعون القواعد الأخلاقية الطبية من المقاضاة في ظل أي قانون وطني للعقوبات، بما في ذلك القوانين التي تحظر الإجهاض (انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 16 (1) والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 10 (1)).
	كما اعترفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن الحرمان من خدمات الإجهاض عمل تمييزي بمقتضى أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالنساء والصحة، التي تنص على ما يلي:
	(أ) يعد عملاً تمييزياً رفض دولة طرف القيام بما يلزم قانوناً لأداء خدمات معينة من خدمات الصحة الإنجابية للنساء؛
	(ب) يقتضي الالتزام باحترام الحقوق امتناع الدول الأطراف عن عرقلة الإجراءات التي تتخذها النساء عملاً على تحقيق أهدافهن الصحية ... بما في ذلك القوانين التي تؤثم الإجراءات الطبية التي تحتاجها النساء وحدهن والتي تعاقب النساء اللائي يخضعن لتلك الإجراءات.
	كما أن هؤلاء النساء محميات بأحكام القوانين المتعلقة بالتعذيب، التي تنطبق على هذه الحالة من ناحيتين، الأولى هي أن الاغتصاب في أثناء الحرب يُعتبر انتهاكاً لأشكال حظر التعذيب نزولاً على أحكام القانون الإنساني الدولي وبمقتضى قرارات المحاكم الجنائية الدولية، ومنها المحكمتان المخصصتان لرواندا وليوغوسلافيا السابقة. وبناءً على ذلك، يحق للفتيات والنساء المغتصبات في حالات النزاع المسلح، بوصفهن ضحايا للتعذيب، الحصول على الرعاية الطبية التأهيلية في أكمل صورها، وهى الرعاية التي تسترشد حصراً بأخلاقيات المهن الطبية (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 14؛ ودليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). والناحية الثانية هي أن الهيئات الدولية، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ترى أن القوانين التي تحرم ضحايا الاغتصاب من الإجهاض، حتى في الحالات التي يهدد فيها الخطر الحياة، تنتهك أشكال الحظر المفروضة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	ويجب أن تنظر نظم الجبر والتعويض، التي اعترفت بها المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه اعترافاً صريحاً، في مسألة الحرمان من الإجهاض وعواقب الحمل القسري. وقد قالت المقررة الخاصة، في تقريرها عن عام 2010، إنه ينبغي أن تراعي أنظمة التعويضات الأضرار المعينة التي تلحق بالنساء، بما فيها تكاليف العلاج الطبي الجاري، والحمل، وعمليات الإجهاض، وتربية الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب. وأضافت قائلة إن أياً من برامج التعويضات لم ينجح حتى الآن في بيان الأثر الاقتصادي لتربية الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب بياناً تاماً.
	عدم ضمان المساءلة عن استعمال الاغتصاب كسلاح حربي

	يستخدم الاغتصاب الآن كسلاح للقتل وتشويه الأعضاء وتشتيت القوات المعادية وتحقيق إبادة الجنس البشري وكسب الحروب - وهذه حقيقة تحظى الآن باعتراف عام من قبل الحكومات، والأمم المتحدة، ومحاكم جرائم الحرب، والخبراء العسكريين، والمجتمع المدني. وقد سلم مجلس الأمن بأن العنف الجنسي في حالات النزاع يمثل تهديداً للسلم الدولي (قرارات مجلس الأمن 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1960 (2010)). ولذلك، فإن عدم مساءلة الدول المذنبة باستعمال الاغتصاب كسلاح محرم أمر لا يتسق مع توافق الآراء العالمي وقوانين الحرب.
	إلا أنه عندما صيغت قوانين الحرب لم يكن الاغتصاب معتبراً بمثابة تكتيك لتحقيق الأهداف العسكرية. بل اعتمد تحريم الأسلحة على قاعدة منطقية تميز بين المقاتلين (الرجال) والمدنيين (النساء والأطفال والمسنين من الرجال)، وهذا أمر أقل اتصالاً بما يجري في النزاعات المعاصرة. إلا أن هذه الأصول العتيقة لقوانين الحرب ما زالت تملي كلمتها على الثقافة القانونية والإطار الحاكم لعدم مشروعية الأسلحة في النزاعات المسلحة.
	إن قوانين الحرب تحظر استعمال كافة الأسلحة أو التكتيكات الحربية التي تتسبب في ضرر مفرط أو معاناة لا داعي لها أو تنتهك مبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام. إلا أنه بينما تنطبق هذه المعايير على الاغتصاب. ورغم تفشي استعماله لم يحدث على الإطلاق أن سُئلت أية دولة عن استعمال الاغتصاب كسلاح حربي محظوراً وقوضي أي قائد عسكري بسبب استعمال سلاح محظور قانوناً.
	وتناول الاغتصاب باعتباره سلاحاً محظوراً من شأنه أن يعزز الردع، بتغيير القواعد التي تقنن الاغتصاب في ظروف الحرب. ومساءلة الدول المتهمة باستعمال سلاح محظور تقلل قدرتها على إلقاء اللوم، فيما يختص بأعمال الاغتصاب الجماعية التكتيكية، على قادة عسكريين ”منحرفين“. أيضاً، فإن هذا يفتح مسارات أخرى لجبر خسائر ضحايا الاغتصاب في أثناء الحرب ويوسع إطار المنع والحماية ليتصدى للعنف الجنسي في أثناء النزاع. وأخيراً، فإن تناول الاغتصاب باعتباره سلاحاً محظوراً سيبرز أمام أعيننا أعداد النساء اللائي قتلن أو أصابهن الضرر بفعل الاغتصاب؛ إذ أن المؤشرات العالمية التي ترصد الوفيات والإصابات الناتجة عن هذا النوع من الأسلحة لا تعتبر الاغتصاب سلاحاً مخصصاً لهذين الغرضين.
	عدم ضمان المساءلة عن تعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية بالاغتصاب في أثناء النزاعات المسلحة

	ترى منظمة الصحة العالمية أن 67 في المائة ممن تعرضن للاغتصاب ونجون بأرواحهن في أحداث إبادة الجنس البشري في رواندا، وكلهن تقريباً من النساء، قد أصبن بفيروس نقص المناعة البشرية جراء الاغتصاب أثناء الحرب. وبينما لم تكن عمليات نقل هذا الفيروس جميعهاً ناتجة عن تعمد نقله بالاغتصاب لإصابة ”نساء العدو“، توجد تقارير مفادها أن قادة الإنتراهاموي أمروا الجنود المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية باغتصاب فتيات ونساء التوتسي ”المنتميات للعدو“ تحقيقاً لهذا الغرض.
	وقد خلصت الدراسات إلى أن الفتيات والنساء يتعرضن للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية بمعدل مرتين إلى ثماني مرات بالمقارنة بالرجال، وأن الاغتصاب في أثناء النزاعات يزيد معدل إصابة النساء بذلك الفيروس، لا سيما في الحالات التي تنطوي على الاختطاف والاستعباد الجنسي (التحالف الدولي من أجل صحة المرأة، التقرير المعنون ”النساء ومخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“).
	ويعد نقل العوامل الميكروبية وغيرها من العوامل البيولوجية والسموم، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية، إلى الغير لأغراض عدائية أو في أثناء النزاعات المسلحة أمراً غير قانوني بمقتضى القانون الدولي، بما فيه اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، وبمقتضى القانون الدولي العرفي. إلا أنه على الرغم من الأدلة المعقولة التي تشير إلى إصدار قادة عسكريين أوامر إلى جنودهم المصابين بالفيروس كي يغتصبوا النساء لينقلوه إليهن لم يحدث أن سُئلت دولة ما أو أفراد عن استخدام ذلك الفيروس كسلاح بيولوجي.
	وتناول مسألة تعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية بالاغتصاب مسألة حاسمة فيما يختص بردع من يلجأون إلى استعمال الأسلحة البيولوجية، باعتبار ذلك مسألة متعلقة بالأمن العالمي، ولأجل تقرير الجبر للباقيات على قيد الحياة اللائي سيعانين طوال حياتهن من صور العجز الناتجة عن ذلك الفيروس وقد يلدن أطفالاً مصابين به.
	توصيات

	نحن نشجع اللجنة على وضع هذه النقاط في حسبانها وعلى التصرف بناءً على ولايتها لتحديد المسائل الناشئة، والاتجاهات، والنهج الجديدة إزاء المسائل المؤثرة على حالة النساء، وعلى إصدار توصيات موضوعية كجزء من الدورة.
	والمركز العالمي للعدالة يطرح التوصيات التالية على اللجنة فيما يختص بالاستنتاجات المتفق عليها:
	(أ) ينبغي أن تكفل الاستجابات المتعددة القطاعات إمكانية حصول الفتيات والنساء على خدمات الإجهاض الآمن كجزء من حقهن في الرعاية الطبية غير التمييزية في إطار القانون الدولي؛
	(ب) ينبغي اعتماد تشريعات وسياسات تستهدف مساءلة الأفراد والدول عن استعمال العنف الجنسي كسلاح/أسلوب حربي محظور وعن استعمال فيروس نقص المناعة البشرية بوصفه سلاح بيولوجي؛
	(ج) ينبغي ضمان توفير المعونة الإنسانية مع المراعاة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في: الإنسانية، والنزاهة، والحيدة، والاستقلال. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن توفر الدول المعونة الإنسانية دون شروط يمكن أن تعرقل احترام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
	ونحن نحيي جهود اللجنة الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، لا سيما بتجاوزها أسلوب التوعية إلى أسلوب العمل على إحداث تحول فعال في القوانين والسياسات التمييزية.

